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 :  ملخص
النظام العقدي على الإرادة المشتركة، بمعنى أن الإرادة التي ساهمت في إنشاء العقد هي أساس تحديد   يرتكز

الطرفين المتعاقدين، وهي التي تكسب العقدد قوتدا الملزمدة، التدالي يلتدزم الادرد بمدا توقعدا أ نداء وترتيب الالتزام في حق  
 ابرام العقد.

الأصدده هددو احددترام حريددة الاددرد وإرادتددا مددا دام يتوافددق ذلددع مددت القددانون الطبيعددي اعتبددار  يقددوم علددى ا ريددة 
الشخصية، لكن لاعتبارات قد يتدخه القانون في هذ  العلاقة العقديدة، وييردج جانبدا منودا وهدو مدا طعده الأ دراف 

 يتحملون التزامات أو يتنازلون عن حقوق عما كان متوقعا عند إبرام العقد، وهو ما يمس بمبدأ احترام التوقعات.
 .العقد، سلطان الإرادة، الظروف الطارئة، تخايف الالتزام، المسؤولية :يةكلمات مفتاح

Abstract: 

The nodal system depends on the common will. It contributes to the 

conclusion of the contract and determines the obligation towards the parties, 

gains him or her binding force, and thus the individual is bound by his or 

her expectations during the conclusion of the contract. 

Origin is respect for an individual's freedom and will in conformity 

with natural law, which is based on personal liberty, but because the law 

may change part of it, thereby making the parties assume obligations or 

waive their rights, affecting the principle of respect for expectations. 

Keywords: Contract; power of will; emergency circumstances; mitigation 

of obligation; liability. 
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 مقدمة:  
والالتزامات  ا قوق  ومصدر  أساس  الإرادة  أن  حيث  الإرادة،  سلطان  بمبدأ  العقدية  ا رية  ترتبط 

يختارها  فضلاا  التي  والكياية  يريدها  التي  ا دود  وفي  إرادتا،  بمحض  إلا  الارد  يلتزم  فلا  تنايذها،    ، عن 
 اعتبار  يتمتت بحق أصلي مطلق في ا رية.

التوازن ف إلا تحقيق  القانون  دور  إليوا، وما  ينتوي  التي  واليراية  الالتزامات  ا رة هي مصدر  الإرادة 
ومنت التعارض بين ا قوق وا ريات، وهو ما يارض على المشرع مراعاتا، من خلال العمه على التوفيق  

 بين النشاط الاردي والمصالح الجماعية.
مما يستدعي  التعاقد من تسلط الأقوى،  الضعيف في  الطرف  الضروري حماية  ولذلع، أصبح من 

تأ ج  وا د من  إرادتا  العقدية تحقيقا    تقييد  العملية  الضعيف في  للطرف  المشرع حماية  تدخه  من خلال 
للتوازن الاقتصادي للعقود، وهو ما يارض البحث في حدود تأ ج تدخه المشرع على غرار القاضي في دور  

 الإرادة، التالي التوصه لمدى فعالية هذ  الاخجة في ترتيب حقوق والتزامات في ذمة المتعاقدين.
يعُنى  الذي  التحليلي  المنوج  الاعتماد على  الرئيسي والإشكالات تم  وللإجابة على هذا الإشكال 

   .وضوعالم مختلف جوانب بتحليه مختلف النصوص القانونية والآراء الاقوية التي عالجت 
 المبحث الأول: حول إرادة المشرع محل الإرادة المشتركة لطرفي العقد

ماووماا  ليست  الأمر   مطلقاا   الإرادة  يارض  ناسية  ظاهرة  واعتبارها  وشروط،  بضوابط  مقيدة  إنما 
 نقلوا إلى العالم الخارجي، التالي فالإرادة الظاهرة أساس الالتزامات وتعودات الا راف. 
عن تحقيق   فضلاا   ،اعتبار العقد اتااق بين  رفين أو أكثر على إنشاء التزام يخدم مصلحة الطرفين

النات العام، كان لابدّ أن يترتب على الإرادة المشتركة لطرفي العقد أثارا تخدموما والجماعة، وهو ما يارض  
سواء من   ،عديه في ما هو متاق عليا )بين الطرفين(، التالي التعديه في توقعات المتعاقدينتضرورة ال  أحيانا 

عن إمكانية تدخه   خلال تدخه المشرع التالي حلول إرادتا محه الإرادة المشتركة )المطلب الأول(، فضلاا 
)المطلب  العامة  المناعة  وخدمة  لا  ا سن  السج  ومقتضيات  يتوافق  بما  العقد  مضمون  لتعديه  القاضي 

 الثاني(.
 
 

 المطلب الأول: حلول إرادة المشرع محل إرادة الطرفين المشتركة
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العامة )إرادة الدولة(  قد تتقلص ا رية العقدية في مجال الالتزامات العقدية من خلال تدخه الإرادة  
بذلع تشارك إرادة الطرفين في تكوين أو تحديد مضمون العقد خدمة لاعتبارات قد    ،على الإرادة الاردية

 تتعلق النظام ا مائي )الارع الاول(، أو حماية للطرف الضعيف من الشرط التعساية )الارع الثاني(. 
 الفرع الأول: الحالة المتعلقة بالنظام الحمائي 

ل صبحت لا  أن ا رية الاردية  كتنشأ المااهيم القانونية منوا العقود وتتطور وتناذ في مناخ فردي، 
تخدم سوى مصالح الأقوياء، وعليا فرض الاتجا  ا الي تقييد الإرادة من خلال تاعيه قواعد وأحكام النظام 

على مصالح الائات الخاصة، إذ هو مبدأ عام يطبق على كه عقد فيا اختلال بين مراكز    العام، حااظاا 
عن ذلع يمكن أن ينتج    (، فضلاا سواء من اليربن أو الاستيرلال الذي يقت فيا أحد المتعاقدين )أولاا   الطرفين

 انحراف الإرادة عن مقصدها من خلال عملية التاسج )ثالثا(. 
 : حالة الغبن والستغلالأولا 

نظرية اليربن حماية موضوعية وتوازن يتم من خلالها ا د من الاختلال الاادح بين الالتزامات   هُ ث  تمُ 
تحديد ما إذا كان  و  ،المتقابلة، حيث يتولى المشرع تنظيم العلاقة العقدية لرفت التعسف على المتعاقد الضعيف

 .  مسألة تتعلق الوقائت وليس القانون، لذا لا تخضت لرقابة المحكمة العليا دُ عم هناك تااوت في الالتزام يدُ 
دعي وجود الاستيرلال، ومت ذلع نص المشرع  ويقت الإ بات على الطرف الميربون لأنا هو الذي يم 

فاحش،   بيربن  البيت  مثه  المادي،  اليربن  أو  المجرد  اليربن  بعض حالات  على  المواد   هذاالجزائري  تناولتا   ما 
من القانون المدني، وهو ما يحدث في بيت العقار الذي يزيد غبنا عن الخمس ما لم يتم البيت   359،  358

إلى جانب القسمة الرضائية التي قد تنطوي على غبن لأحد الشركاء، يحق لهذا الشريع  في المزاد العلني،  
 من القانون المدني  732 لب إبطال القسمة خلال السنة التالية لها، وذلع وفقاا لأحكام المادة 

اليربن كعيب    فُ رم عم لأنا كان يدُ  ،ونظرية الاستيرلال كعيب في الإرادة مصطلح جديد في نظرية العقد
ما يعرف  التعاقد، وهو  لدى  الشيء  بقيمة  للشيء لا  المادية  إليا القيمة  وينظر  الإرادة،  العقد لا في  في 
النظرية المادية لليربن، التي سادت خلال توسيت المذهب الاردي ومبدأ سلطان الإرادة، ومت ظوور النظام  

والمساواة العدالة  لتحقيق  مبادئ  من  با  جاء  وما  ومعيار    ، الاشتراكي  ناسية  نظرة  لليربن  ينظر  أصبح 
المتعاقد، وعلا   نظر  الشيء في  قيمة  المتعاقد من استيرلال وإلى  فيا  ما وقت  إلى  ينظر  شخصي ذاتي بمعنى 
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المادي  لليربن  ا الات  بعض  على  الابقاء  مت  الاستيرلال  لنظرية  المادي  المظور  اليربن  )السعدي،   اعتبر 
 . (114، صاحة 2012

ليبرم تصرف   ،أو هوى جامحا للمتعاقد الآخر  بيناا   والمقصود الاستيرلال أن يستيره شخص  يشاا 
 90و  90ونص عليا المشرع الجزائري في المادتين    ،فادحاا   تااوتاا   ،رفينطيؤدي إلى التااوت بين التزامات ال

 ولقيام الاستيرلال يتعين توفر شر ين هما: ، من القانون المدني
 / عدم تعادل ما تحصل عليه المتعاقد من فائدة وما يقابلها من التزامات: 1

صارخاا  التااوت  هذا  يكون  أن  غبناا وفادحاا   فيجب  يعتبر   لما  معيار  يحدد  لم  الجزائري  والمشرع   ،  
 للنظرة الشخصية للمتعاقد ووفق ظروف ا ال.  وفقاا  ،إنما ترك ذلع لقاضي الموضوع ،فادحاا 

 / أن يكون التفاوت نتيجة استغلال لظروف المتعاقد المغبون2
  "...  بقولها  القانون المدني  من  90المادة   مضمونيظور في    والذي وهو العنصر الناسي للاستيرلال،  

الطيش والهوي   الميالة إلى  العقد بسبب استيرلال المتعاقد الآخر لظروفا  أبرم  يتضح أن المتعاقد الميربون قد 
 ".  الجامح

 والطيش الذي يأخذ با هو البين، وهو الخاة وعدم الخبرة الأمور الاستوانة بعواقبوا. 
با الشعور الملح نحو شخص أو شيء طعه الإنسان غج    ،أما الهوى فوو الهوى الجامح  ويقصد 

تصرفاتا  في  التحكم  على  كثج   ،قادر  وهو  التعاقد  على  ليحملا  الضعف  هذا  الآخر  الطرف  ويستيره 
 ا دوث في عقود التبرع.

العقد وتعديه  لمراجعة  التدخه  للقاضي  يسمح  الاستيرلال  قيام  تيريج في   ،وعليا  إحداث  التالي 
التوقعات التي فرضوا المتعاقدان عند التعاقد، وعليا تثه سلطة القاضي في مجال محاربة الاستيرلال مساس  

لي زعزعة المراكز القانونية، وهو ما يارض التدخه في افيما رتبتا من أثار الت  ،رد على حرية الإرادةيم   ،وقيداا 
 بتبادل تراضي الطرفين على نحو يحقق التوازن بين التزامات الطرفين. نشأت أصلاا الرابطة القانونية التي أُ 

 : تفسير العقد ثانياا 
بسوولة،       التطبيق  الواجبة  القانونية  القاعدة  في  الوارد  ا ه  إلى  الموضوع  قاضي  يصه  لا    نظراا  قد 

قياما بعملية التاسج التي    ليرموضوا أو عدم وضوحوا أو تناقضوا مت قاعدة أخرى، ما يستتبت ذلع عملياا 
 قد تيرج من بعض توقعات التي يمكن أن تترتب على العقد. 
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لمومّة البحث في انعقاد العقد وصحتا، حيث أنا لا جدوى من هذا   لاحقةوتاسج العقد عملية  
يقصد بها العملية التي يقوم بها القاضي لتاسج العقد عند للتنايذ،   قابلاا   التاسج إذا لم يكن العقد صحيحاا 

وجود غموض فيا، وذلع بهدف الوصول إلى الإرادة ا قيقية المشتركة للطرفين، مت الاستناد إلى نصوص  
با الخارجية المحيطة  والعناصر  ترتيبات ،  العقد  تتضمن  التي  التنظيمية  المعايج  با في  العقود مرخص  وتاسج 

 عامة )موضوعية( غج شخصية. 
المتعاقدين،   للطرفين  المشتركة  الإرادة  استخلاص  بعد  بها  يقام  مرحلة  أثار   لتحديد  العقد  تاسج 

 ويتم الوقوف على الإرادة الظاهرة لتبيان معانيوا، ما وضح منوا وما غمض.
السلطة  و  ولديا  الإرادة،  هذ   عن  الكشف  إلى  يودف  المتعاقدين  إرادة  بتاسج  القاضي  التزام 

 كما هو الشأن في حالة قيام الشع.   غامضة،أو  لتقديرها سواء كانت عبارات النص واضحة
 /حالة وضوح عبارات العقد 1

إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا طوز   القانون المدني أنامن    111/1المادة    جاء في مضمون
 . المتعاقدينتعديلوا أو تأويلوا لتحديد إرادة  

طب التمييز بين الشروط اليرامضة التي تطلق سلطان قاضي الموضوع في تاسجها ليستخلص منوا  
إرادة المتعاقدين على الوجا الذي يحرك اجتواد ، والشروط الظاهرة التي لا تجيز لقاضي الموضوع الانحراف 
عن معناها الظاهر. ولا طب أن ياوم من هذا أن وضوح العبارة لا ياسح المجال للتاسج، به وقد تكون  

حيث يكون القاضي بحاجة إلى تاسج العبارات الواضحة ذلع أن وضوح    ، للتاسج  العبارة الواضحة محلاا 
واضحة ذاتها  في  العبارة  تكون  فقد  الإرادة،  وضوح  يعني  لا  أن   ،العبارة  على  تدل  الظروف  ذلع  رغم 

المتعاقدين أساءا استعمال العبارات المناسبة، فقصدا معنىا في حين عبراّ عنا بألااظ لا تستقيم لا به وتكون  
 أكثر وضوحا لمعنىا آخر. 

وإن كانت هذ  هي القاعدة العامة في تاسج العبارة الواضحة، إلا وأنّ هذ  الأخجة قد يشوبها 
 من اليرموض ما يستدعي الانحراف عنوا لتطبيق تلع التي تساير حالة اليرموض تلع.

  / حالة الغموض في عبارات العقد2
المادة   من  الثانية  الاقرة  "  111تضيف  أنا:  للتأويه، طب   أعلا   قابلاا  العقد  كان  حال  وفي 

للألااظ ا رفي  المعنى  على  الاعتماد  من  بدلاا  للمتعاقدين،  المشتركة  النية  على  أيضاا    ، التركيز  وطب 
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للعرف  وفقاا  و قة بين الأ راف،  أمانة  التعامه وما يستوجبا من  الاستدلال على ذلع من خلال  بيعة 
 ".المتبت في المعاملات

  وإن كان لتاسج عبارة العقد الواضحة مجال، حيث لا يتم الوقوف عند المعنى الواضح لها، فحتماا 
وعبارة العقد غج واضحة أين تحتمه أكثر من معنى أولى، والعبرة في تاسج عبارة العقد  ،عدم الوقوف عند 

 ،التي التقيا عندها عند التعاقد  ،(54، صاحة  1996)حميد،    تكون الإرادة المشتركة للطرفيناليرامضة  
هذ   للكشف عن  القاضي  بها  يستودي  التي  العوامه  ومن  اعتداد،  أي  فردية  إرادة  لأية  يكون  أن  دون 
ما   أو  العقد،  تقتضيا  بيعة  الذي  المعنى  إلى  ينحاز  التعامه، حيث  إلى  بيعة  يرجت  ما  المشتركة  الإرادة 

 . بما أن الإشارة إلى حالة معينة لا يعني أنها تستثنى من ا كم العام ،تارضا العوامه الموضوعية
البنود   عن  بمعزل  بند  أي  اعتبار  طوز  ولا  البعض،  بعضوا  سياق  في  تاُسر  العقد  بنود  فإن 

تاسج  الأخرى  تساهم في  التي  الخارجية  العوامه  من  وهناك  العقد،  من  اعتبارها جزءا  تاسجها  يتم  به   ،
العقد، وهي الطريقة التي يناذّ بها والتي طب أن تكون مطابقة مت ما يوجبا حسن النيّة في تنايذ العقود،  
والتالي، لا يقتصر العقد على إلزام الطرفين بما نص عليا فقط، به يمتد ليشمه الالتزامات التي تارضوا 

 .(1149، صاحة 2000)شمس،   بيعة العقد وفقاا للقانون والعرف والعدالة
الإرادة في القانون إرادتين، إرادة ا نة وإرادة ظاهرة، طدر الاستاسار في أي منوما تكمن وكون  

 الإرادة المشتركة للمتعاقدين؟ 
الإرادة  إلا  تكون  أن  للتاسج، لا يمكن  تعُد موضوعاا  التي  المشتركة  النية  أن  الاقواء  بعض  يرى 

العقد الظاهرة مت الإرادة   ،الظاهرة المتاق عليوا بين  رفي  تتوافق الإرادة  العقد صحيح، طب أن  وبما أن 
فلا طوز استخدام التاسج لتقديم الإرادة البا نة على الإرادة الظاهرة، به طب أن يكون وسيلة   ،البا نة

البا نة الإرادة  من  الظاهرة  الإرادة  المناسب    ،لاستخلاص  الموضوع  وحدها  الظاهرة  الإرادة  تعُتبر  وبذلع 
 .(148، صاحة 2004)الاار،  نظراا لتطابقوا مت الإرادة البا نة ،للتاسج

ومت ذلع يُلاحظ عليا   ،من الصحّة ولا من المبررّات ما يدعمّا ويبررّ   وإن كان لهذا الرأّي أساساا 
قد   بينما  البا نة،  الإرادة  مت  الضرورة  متطابقة  الظاهرة  الإرادة  تكون  أن  العقد  تاسج  عند  ياترض  أنا 

في حين أنهما يقصدان شيئاا آخر مختلااا، فتنحرف الإرادة الظاهرة   ،يحدث أن يعبر المتعاقدان عن شيء ما
 المشتركة عن الإرادة البا نة المشتركة. 
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فالعقد نشأ صحيحاا والمتعاقدان اتاقا على أمر واحد، إنما التعبج عنا لم يكن في مستوى الدقةّ 
المطلوب، ومن ثمةّ يكون الأمر في منطقة تاسج العقد، مت ما بين الإرادة الظاهرة والبا نة من تبّاين، ما  
الرأي  أن  يتضح  ذلع،  على  بناءا  الظاهرة،  الإرادة  على  الوقوف  دون  البا نة  الإرادة  البحث عن  يستلزم 

العقد الظاهرة عند تاسج  متوافقة بشكه حتمي مت الإرادة   ،الذي استقر عليا هو ضرورة اعتبار الإرادة 
والتالي فإن اعتبار الإرادة الظاهرة كمصدر للتاسج طب أن ياُوم كوجوة نظر عامة مطلقة، مما    ،البا نة

 .(148، صاحة 2007)الرحمن،  يستدعي تخصيصوا وتقييدها
لا يمكن إغاال أن الإرادة وعليا وإن كان الأصه أنّ الإرادة الظاهرة هي محه التاسج ومت ذلع،  

البا نة قد تأخذ مكان الإرادة الظاهرة، خصوصاا إذا توفرت أدلة تشج إلى أن الإرادة الظاهرة لا تعكس  
كما أشار أحد الاقواء إلى أن "الإرادة الكامنة في الناس هي الأساس، وهي الجوهر،   ،بدقة الإرادة البا نة

 بينما وسائه التعبج عنوا وكشاوا ليست سوى أداة تُستخدم للتعرف عليوا". 
وحسب الدكتور "عبد ا ميد الشورابي" لا يبدو أن هناك حاجة لوجود مظور خارجي يعبر عن   

وهي    -فإذا لم يتوفر دليه على عكس ذلع، طب استنتاج الإرادة ا قيقية للمتعاقدين    ،الإرادة المشتركة
منوا  بيعة التعّامه، الأمانة    ، من الإرادة الظاهرة استخدام معايج معينة  -النية المشتركة التي نبحث عنوا  

 والثقّة التي ينبيري توافرها بين المتعاقدين الإضافة إلى ما جرى عليا العمه من أعراف وعادات. 
 /حالة قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين 3

تاسج الشع لصالح المدين، بحيث إذا وُجد أي   بوجوبالقانون المدني  من    112/1تقضي المادة  
، مت الأخذ التاسج الضيق عند تحديد شع بشأن مدى التزام المدين العقد، ياُسر هذا الشع لصا ا

 هذا الالتزام. وذلع لأن الأصه هو براءة الذمة، بينما يعُتبر الالتزام استثناءا.
وعليا لا طب أن يتوست فيا، كما أن الدائن هو المكلف بإ بات لالتزام، وإن كان هناك شّع في  

لا يتسنى إلا الأخذ المدى الضيق كونا   ،عن إ بات ذلع  الالتزام وأراد الأخذ المدى الواست كان عاجزاا 
يقوم    عن ذلع فالالتزام الذي يمليا الدائن على المدين إذا كان مبوماا   فضلاا   ،وحد  الذي قام عليا الدليه

 .(150، صاحة 2007)الرحمن،  الشّع حولا وجب تاسج  لمصلحة المدين
الشّع لمصلحة المدين قاعدة تاسج  النية المشتركة   ،ونطاق تطبيق  يمكن أن يوجد شع في فوم 

العقد بين عدة أوجا، وكه منوا ممكن، دون وجود ما ياضه   يتنوع تاسج  للمتعاقدين، حيث يمكن أن 
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 أحدها على الآخر ، أما إذا استحال التاسج فوو دليه على عدم قيام نيّة مشتركة للمتعاقدين عند التعاقد
 .(229، صاحة 2018)الشورابي،، 

 الثانّي: محاربة الشروط التعسفية في عقد الإذعانالفرع 
ويقتصر دور المتعاقد على   ،إلى إعداد عقود نموذجية لتطبقوا مت جميت المتعاملين  تالهيئاتلجأ بعض  

وهي ما يعرف بعقود   دون أن يكن لا أي حق في مناقشتوا أو التااوض بشأنها،  ،قبولها أو رفضوا برمتوا
والأشخاص لخدمات أو  تالهيئاما يتم التعامه بمثه هذ  العقود في حالات احتكار بعض  الإذعان، وغالباا 

سلت ضرورية، وهو ما يارض على المتعاقد الإذعان للشروط التي يمليوا عليا العقد، وهو ما فرض تدخه 
التوقعات  والتعديه في  القائمة  القانونية  المراكز  العديه في  بنصوص وأحكام خاصة  مايتا التالي  المشرع 

 .(430، صاحة 2021)بوبكر،  المتاق عليوا
هذ    قيام  ويرجت  المتعاقدين،  مراكز  بين  الاقتصادي  التوازن  انعدام  العقود  هذ   إلى تتميز  العقود 

والخدمات السلت  في  تتحكم  اقتصادية  قوى  التالي    ، وجود  الاحتكار  مركز  طعلوا في  ما  الضرورة  خاصة 
المواضيت حااظاا  بعض  المشرع في  تدخه  أن  ذلع  نتائج  ومن  تعساية،  مصالح    فرض شروط  موازنة  على 

 وحتى لا يطيرى  رف على أخر نتيجة عدم التكافؤ في العملية التااوضية. ،الأ راف المتنازعة
سعى المشرع الجزائري إلى تخايف الشروط التعساية من خلال السماح للقاضي، بناءا على  لب  
العدالة  التعديه ضروري لتحقيق  الطرف المتضرر، بتعديه هذ  الشروط بما يخاف من و أتها، ومثه هذا 
على الرغم ما فيا من مساس بقوة العقد الملزمة وهو ما يؤدي إلى تعديه بعض التوقعات المتصورة أ ناء إبرام 

 العقد.
رغم ذلع سعى المشرع إلى حماية تجسيد نوع من ا ماية القانونية للطرف المذعن التي تتجسد في 

إلى ا د الذي يضمن التوازن الاقتصادي للعقد سواء من خلال رفت    ،تخويه القاضي سلطة تعديه العقد
أصلاا  التعساية  الشروط  من  المذعن  الطرف  إعااء  أو  ذلع  أمكن  إن  ، صاحة  2003)نجاة،    التعسف 

13). 
 المطلب الثاني: تدخل القاضي لتعديل مضمون العقد

هناك من العقود ما يستيررق تنايذها مدة زمنية وهو ما قد ينتج عنا تيريج في بعض الظروف التي 
برم العقد في ظلوا، حينوا تارض العدالة تعديه العقد على نحو يوازن بين مصالح الطرفين، وهو ما يضحي  أ
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بمبدأ القوة الملزمة للعقد حيث يتدخه القاضي للحد من ا رية التعاقدية لتحقيق العدل بن المراكز القانونية  
 للمتعاقدين. 

 الفرع الول: الظروف الطارئة 
بين ا الة العادية التي يستطيت فيوا المتعاقد تنايذ الالتزام   وسطاا   تحته فكرة الظروف الطارئة مركزاا 

وبين حالة القوة القاهرة التي يتحرر فيوا المتعاقد من التزاماتا، فظورت لمواجوة أثار ظرف يقت أ ناء تنايذ  
العقد من شأنا ا اق أضرار المدين تؤدي إلى قلب اقتصاديات العقد، والهدف منوا مساعدة هذا الأخج 

 على الوفاء وتنايذ التزاماتا.
النظرية حصول ظرف استثنائيو من شر  وهي أحداث ا رب والاتن والانقلاات   ،ط تطبيق هذ  

أن يكون غج   با، وياترض  العام والإخلال  المساس النظام  التي من شأنها  المدبرة، وكه ا الات الخطجة 
العادية، فضلاا  لا الوسائه  إرادة   عن ذلع يتعين أن يكون مستقلاا   متوقت ولا يمكن دفعا والتصدي  عن 

 .(134، صاحة 2018)القادر،  المتعاقدين، ومن شأنا قلب اقتصاديات العقد
التوازن   العقد إلى ا د الذي يضمن  التعديه في  القاضي سلطة  الطارئة يخول  وعليا توفر الظروف 
التعديه ضرورة مراعاة  للعقد، ويبرر هذا  الملزمة  القوة  للمساس بمبدأ  للقاضي  لا، وهي سبيه  الاقتصادي 
التزامات  بين  الاادح  الاختلال  على  والإبقاء  التمسع  طوز  فلا  والانصاف،  العدالة  قواعد  مقتضيات 

 المتعاقدين ويتحمه أحد الطرفين التزامات مرهقة لسبب لا يدّ لا فيا.
إذا ما  رأت عليا ظروف  العقد  للقاضي بتعديه  الطارئة مبدأ عام يسمح  وعليا فنظرية الظروف 

 استثنائية نتج عنوا إخلال في التزامات الطرفين.
 الفرع الثاني: كيفية مراجعة مضمون العقد

العقدية،   العلاقة  بين  رفي  الموازنة  تحقيق  القاضي  على  تعين  الاستثنائية  الظروف  توفرت   بإن إذا 
 من القانون المدني. 107/3بأحكام المادة  يعدل في الالتزام المرهق إلى ا دّ المعقول عملاا 

أحكام هذ  النظرية عند استحضار شرو وا، وهو ما يارض عليا التعديه   بإعمالفالقاضي ملزم  
 في أحكام العقد من خلال الموازنة بين التزامات الطرفين والذي )التعديه( يأخذ إحدى ا الات التالية: 

المدين   /1 التزام  في إ ار توافر    ،: وهي وسيلة بيد القاضي لا من خلالها مراجعة مضمون العقدانقاص 
 شروط نظرية الظروف الطارئة. 
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الوسيلة الوحيدة الممنوحة للقاضي لمراجعة العقد على أساس أن هناك من يعتبر انقاص الالتزام بمثابة 
المادة   المرهق، وهو  بعاا   107نص  الالتزام  النظر في  القاضي  أنا على  المدين، وعليا يمكن   يقضي  التزام 

 القول بضرورة تأويه العبارة على النحو التالي: "انقاص التزام المدين أو زيادة التزام الدائن".
: يمكن للقاضي التدخه لمراجعة مضمون العقد عن  ريق زيادة التزام الدائن القدر  زيادة التزام الدائن  /2

إذا تعرض التوازن الاقتصادي   ن المدني: "...و من القان  561الذي يتوافق مت التزامات المدين، فتنص المادة  
يحق   العقد،  إبرام  عند  متوقعة  غج  استثنائية  حوادث  نتيجة  للانهيار  والمقاول  العمه  رب  التزامات  بين 
للقاضي أن يقرر زيادة الأجرة أو فسخ العقد. "، وهذ  الزيادة التي يحكم بها القاضي تشكه مظور من 

 مظاهر تقييد إرادة  رفي العقد.
: هناك من يرى بإمكانية وقف تنايذ التزام المدين، شرط ألا يتسبب بضرر جسيم  /وقف التنفيذ مؤقتا3

من القانون المدني، بشرط    181وهذا يعُد نوعاا من تطبيق نظرية الميسرة المنصوص عليوا في المادة  للدائن،  
 .ألا تتجاوز مدة وقف التنايذ سنة واحدة

 المبحث الثاني:  التفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية بعد التنفيذ  
خروجاا   المسؤولية  لأحكام  المعدلة  الاتااقات  يتطلب    تعُتبر  إذ  للمسؤولية،  العامة  القواعد  عن 

الأصه تحقق المسؤولية العقدية في حال إخلال المدين بكافة التزاماتا أو ببعضوا، وترتب على ذلع ضرراا  
القواعد، من خلال   لليرج، ولمواجوة هذا الوضت يضمن الأ راف أحيانا  في عقودهم شرو ا تخالف هذ  

   التخايف أو التشديد ) المطلب الأول(، أو من خلال الشروط التي تعايوم من المسؤولية ) المطلب الثاني(  
 المطلب الأول : التفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية تخفيفاا وتشديداا  

 الفرع الأول : التفاق على تخفيف  أحكام المسؤولية العقدية
العقدية هي صحة تلع الشروط،     التي تثجها شروط التخايف من أحكام المسؤولية  القضايا  من 

العامة   للقواعد  بينما يكون وفقاا  يعُاى المدين من المسؤولية،  إذ  نتائج خطجة،  حيث يمكن أن تؤدي إلى 
 ، لذا سنتناول صحة هذ  الشروط )أولاا(، ونعالج الآثار المترتبة  التي ترد على ذلع )ثانياا(. مسؤولاا 

 
 
 

 أولا: صحة الشروط المخففة  
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ينبيري   التي  التقادم  مدة  تقليص  صورة  في  تظور  فقد  أشكال،  عدة  في  المخااة  الشروط  تتجلى 
للتعويض أقصى  اتااق على حد  تتجسد في  قد  أو  المسؤولية،  رفت دعوى  تتعلق   ،خلالها  أن  كما يمكن 

 بدرجة أو نوع العناية التي يبذلها المدين أ ناء تنايذ التزاما. وسنستعرض هذ  العناصر في النقاط التالية:
 التفاق على إنقاص مدة التقادم  -أ

المسؤولية الناشئة  يشج الاتااق على تقصج مدة التقادم إلى توافق الطرفين على أن تتقادم دعوى   
عن علاقتوما العقدية خلال فترة عشر سنوات، على الرغم من أن المدة الأصلية للتقادم هي خمس عشرة  

هذا الاتااق لا يؤ ر بشكه مباشر على المسؤولية ناسوا، به يتعلق بدعوى المسؤولية التي تعُتبر أحد   ،سنة
 .(915، صاحة 2004)السنووري،  آثار المسؤولية

التقادم، ومت ذلع إذا كان هناك   زمن  تخايضالاتااق على    يةعدم جواز بالقاعدة العامة    تقتضي
  386وهذا ما نصت عليا المادة    ،نص قانوني يتيح مثه هذا الاتااق، يمكن للأ راف تحديد مدة أقصر

 .من القانون المدني، التي تجيز للأ راف الاتااق على ضمان البائت لصلاحية المبيت لمدة معينة
 لتزاملالتخفيف من درجة العناية المطلوبة في تنفيذ ا -ب

التزاماتا، خاصة في  تنايذ  العادي في  التي يبذلها الرجه  المعتادة  العناية  طب على المدين أن يبذل 
الالتزامات التي تتطلب ذلع، ومت ذلع يمكن للطرفين الاتااق على أن يقدم المدين عناية أقه من تلع  

 . التي يبذلها الرجه العادي، أو أن يبذل عناية أقه من تلع التي يكرسوا لشؤونا الشخصية 
في حالة الالتزام  من القانون المدني، التي تنص على أنا "   172يستند هذا الاتااق إلى نص المادة   

التزاما، يعُتبر المدين قد   بعمه يتطلب من المدين ا ااظ على الشيء أو إدارتا أو اتخاذ ا يطة في تنايذ 
الشخص العادي، حتى وإن لم يتحقق الهدف المنشود، ما لم ينص  أوفى التزاما إذا بذل العناية التي يبذلها  
 القانون أو الاتااق على خلاف ذلع «.

لا يثج هذا النوع من الاتااقات أي إشكال بشأن توزيت عبء الإ بات، حيث يبقى عبء الإ بات 
كما أن الدائن لا ياقد الهدف من القرينة التي يتمتت بها في الالتزام بتحقيق غاية    ،ملقى على عاتق المدين

فالتزام شرط التخايف يتطلب إ بات عدم بذل العناية، وليس العناية التي يارضوا القانون، به تلع   ،معينة
التي تم الاتااق عليوا، ومت ذلع قد يثج هذا الاتااق إشكالية في تاسج إرادة الأ راف، حيث قد يكون  
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بدقة عليوا  المتاق  العناية  درجة  تحديد  المتعاقدين  على  الصعب  المعيار    ، من  إلى  العودة  يستدعي  وهذا 
 .(676، صاحة 2004)السنووري،  القانوني في ا الات التي لم يتم تنظيموا في اتااقات التخايف

تنايذ العقد تتعلق على سبيه المثال، في عقد الوديعة، إذا تم الاتااق على أن يبذل المدين عناية في   
بشؤونا الشخصية، بشرط ألا تتجاوز تلع العناية مستوى العناية التي يبذلها الشخص العادي، فإن هذا 

اتااقاا على التخايف، وفي هذ  ا الة قد يكون من الصعب أحيانا إ بات أن المدين قد بذل عناية   برُ تم عم يدُ 
، صاحة  2003)سليمان،    أقه من تلع التي يبذلها في شؤونا الخاصة، والتي قد تختلف من وقت لآخر

163). 
 إعفاء المدين جزئياا من المسؤولية  -ج

يعُد إعااء المدين إعااءا جزئياا من المسؤولية، وهو شكه من أشكال تعديه أحكام المسؤولية ضمن 
تخاياوا العقدية   ، اتااقيات  الالتزامات  إخلال  عن  الناتج  المسؤولية  من  الإعااء  بين  التمييز  الموم  من 

فالإعااء الكامه من المسؤولية يرتبط بعدم تنايذ أحد الالتزامات المنصوص    ،والإعااء الجزئي من المسؤولية
بشرط   المشمولة  الالتزامات  عن  الناتجة  المسؤولية  من  بجزء  يرتبط  الجزئي  الإعااء  بينما  العقد،  في  عليوا 
الإعااء، والتالي فإن الإعااء الجزئي يشبا شرط الإعااء في جميت خصائصا وأحكاما، لكنا ينطبق فقط 

 على جزء من المسؤولية المرتبطة بإحدى أو بعض الالتزامات. 
الارق بين الإعااء الجزئي والإعااء الكامه من المسؤولية يكمن في أن الإعااء الجزئي يتعلق بجزء من 
المسؤولية فقط، بينما الإعااء الكامه يشمه كافة جوانب المسؤولية المتعلقة الالتزام، بينما الثاني يشج إلى  

ومت ذلع فإن هذا لا يعني الإعااء من المسؤولية المرتبطة العقد بشكه كامه، به يتعلق   المسؤولية الكاملة،
، صاحة  2018)القادر،    بأحد أو بعض آثار العقد، مت ا ااظ على المسؤولية الأساسية المرتبطة العقد

167). 
 ثانياا: الآثار المترتبة على التفاقات المخففة  

 الآثار المترتبة على شرط تخفيف درجة العناية   -أ
الشخص العادي في ينتج عن الاتااق الذي يقضي بأن يبذل المدين عناية أقه من تلع التي يبذلها  

قام بتقديم  إذا  نتيجتان من نحية، ينص هذا الاتااق على أن المدين لا يتحمه المسؤولية  التزاماتا  تنايذ 
العناية المتاق عليوا، حتى وإن كانت هذ  العناية أقه من مستوى العناية الذي يبديا الشخص العادي ومن 

فإذا كانت العناية    ،نحية أخرى، يبقى المدين مسؤولاا إذا انخاضت تلع العناية إلى مستوى الخطأ الجسيم
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المقدمة ضئيلة إلى حد الإهمال الاادح أو التوور، فإن الشرط لا يترتب عليا أي أ ر، ويظه المدين مسؤولاا.  
 . (102، صاحة 1992)محمد،  وينطبق ناس ا كم في حال وجود غش من جانب المدين

هذا الشرط لا يؤ ر على عبء الإ بات، حيث يبقى كما هو، لكن يصبح من الصعب على الدائن 
وهذا يمثه تحدياا كبجاا، إذ أن هذا الشرط، رغم   ،إ بات أن العناية المبذولة كانت أقه من العناية المتاق عليوا

الدائن  على  يتعين  والتالي  المطلوب،  الإ بات  مستوى  على  أيضاا  يؤ ر  الإ بات،  توزيت عبء  على  تأ ج  
 إ بات أن المدين لم يلتزم العناية المتاق عليوا في تنايذ الالتزام، مما يزيد من صعوبة الموقف النسبة لا.. 

 الآثار المترتبة على شرط تخفيف نوع اللتزام  -ب
الآثار الناتجة عن يعُاى المدين من المسؤولية عن فعلا المجرد، والذي يكون مسؤولاا عنا عادةا بسبب  

في حالة الالتزام الذي يتطلب تحقيق غاية، لا يمكن للمدين أن يحتج    ،عدم تحقيق اليراية من تنايذ الالتزام
في هذ  أما النسبة لاعه المدين المجرد عن الخطأ،    ، بعدم ارتكابا خطأ، به يمكنا فقط ناي العلاقة السببية

ا الة يُسأل المدين لأنا لا يمكنا الادعاء بأنا بذل العناية المطلوبة أو تلع التي يبذلها الشخص العادي، لذا 
ومت ذلع في حالة تيريج نوع الالتزام من تحقيق  ،  يظه المدين مسؤولاا حتى وإن كان فعلا خالياا من الخطأ

 غاية إلى بذل عناية، يمكن للمدين التمسع بعدم ارتكابا خطأ، مما طعلا غج مسؤول وفقاا لهذا الشرط
 .        (122، صاحة 1992)محمد، 

إن الشرط الذي يسعى إلى تحويه الالتزام إلى بذل عناية يؤدي إلى تنازل الدائن عن القرينة القانونية 
فعادةا ما    ،التي تدعم موقاا في الإ بات، مما طعلا ملزماا بإ بات خطأ المدين دون وجود أي قرينة تدعما

ولكن    ،يكون من مسؤوليات الدائن إ بات الالتزام وإ بات عدم تنايذ المدين لا، وهو ما يعُتبر إ باتاا كافياا 
 في حالة الالتزام ببذل العناية، يصبح من الضروري على الدائن إ بات أن المدين لم يقدم العناية المطلوبة.

 الآثار المترتبة على شرط إنقاص مدة التقادم   -ج
ينتج عن هذا الشرط أن الدائن لا يمكنا تقديم دعوى المسؤولية ضد المدين بعد انتواء المدة المتاق 

كما يحق للمدين الاستناد إلى هذا التقادم كأحد وسائه الدفاع أمام القاضي، استناداا إلى شرط ،  عليوا
 تقصج المدة المنصوص عليا في العقد المبرم بين الطرفين.
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 الثاني: التفاق على تشديد  أحكام المسؤولية العقديةالفرع 
العقدية المسؤولية  المعدلة في  الشروط  المطلب  المسؤولية    ،نتناول في هذا  من خلال تشديد أحكام 

)أولاا(  الأجنبي  السبب  ضمان  شرط  المدين)ثانياا(  ،بتناول  مسلع  تقييم  في  التشديد  القاضي    ، والشرط 
 والقيود التي ترد على شروط الإعااء )ثالثاا(. 

 أولا: تحمل المدين تبعة خطأ الغير وخطأ الدائن  
 التفاق على ضمان المدين خطأ الغير   -أ

المدين  يتحمه  الذي  الشخص  وليس  العقد،  يرتبط  لا  الذي  الشخص  هو  هنا  اليرج  المقصود 
يعُتبر الاتااق على ضمان المدين لخطأ اليرج أمراا جائزاا، إلا أن هذا النوع من    ،مسؤولية تجاها بموجب العقد

التنايذ في  عملية  يواجا صعوات  الدائن   ،الاتااقات  يتكبدها  التي  الخسائر  على تحمه  المدين  يتاق  فقد 
أو   ذلع  من  الاستاادة  يمكنا  لا  لذا  لليرج،  ملزماا  يعُتبر  لا  الاتااق  هذا  مثه  ولكن  اليرج،  لخطأ  نتيجة 

 .(423، صاحة 2004)السنووري،  التمسع با في مواجوة الدائن
وهذا يثج إشكالية تتعلق بأن الأضرار التي تعرض لها الدائن تعُتبر أضراراا غج مباشرة، مما يعني أنا   

الثالث( عن الأضرار   ،لا يمكن تعويضوا والتالي لا يستطيت المدين المطالبة مباشرة من المخطئ )الطرف 
 التي  قت الدائن نتيجة عدم التنايذ أو التنايذ غج السليم بسبب خطأ هذا الطرف. 

يمكن للمدين أن يطالب التعويض عن الأضرار المباشرة التي تعرض لها، ولكن الأضرار التي  قت  
وذلع لأن العقد لا    ، با نتيجة اتااقا على تحمه أخطاء الآخرين لا يمكنا استخداموا كحجة ضد اليرج

 فالمدين قد التزم بشروط العقد ولا يمكنا إلزام الآخرين بما اتاق عليا. ،يترتب عليا آثار تجا  الأ راف الثالثة
 التفاق على تضمين المدين خطأ الدائن  -ب

المسؤولية المتعلقة  للقواعد  خرقاا  المدين  مسؤولية  ضمن  الدائن  خطأ  تضمين  للمادة   ،يعتبر  وفقاا 
تجنبا من خلال بذل  عتبر الضرر نتيجة  بيعية إذا لم يكن بإمكان الدائن  إذ يُ من القانون المدني،    182

معقول المدين  ،  جود  الاتااق على تحمه  إمكانية  مت  يتعارض  المادة  أن نص هذ   الإشكالية في  وتتمثه 
 .(115، صاحة 1992)محمد،  للسبب الأجنبي، بما في ذلع خطأ الدائن

المادة   تنص  حيث  الاتااق،  مواجوة  في  ا كم  هذا  على  الاعتماد  يمكن  إمكانية    182لا  على 
الاتااق على تقدير التعويض حتى وإن كان ذلع مخالااا لهذا ا كم، أي بخلاف ما يعُتبر نتيجة  بيعية أو 
غج  بيعية والتالي، فإن الاتااق لا الأولوية، مما يتيح لنا القول بأن الاتااق الذي يؤدي إلى تعديه تقدير 
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لهذا   نتيجة  الأصه  مت  يتعارض  تعويض  إلى  أدى  وإن  أيضاا، حتى  مقبولاا  يعُتبر  ا الة  هذ   في  التعويض 
 الاتااق. 

 تحمل المدين القوة هو تشديد في المسؤولية   -ج
يعُتبر   المااجئة  وا وادث  القاهرة  القوة  تبعات  المدين  الاتااق على تحمه  أن  الاقواء  معظم  يعتقد 
أو ا ادث   القاهرة  القوة  تبعات  أنا لا يمكن اعتبار تحمه  البعض الآخر  تشديداا في المسؤولية. كما يرى 
تعديلوا  يمكن  حتى  أصلاا  مسؤولية  توجد  لا  أنا  هي  ا قيقة  لأن  المسؤولية،  في  يعُدل  كشرط   المااجئ 

 . (10، صاحة 2000)شمس، 
في ظه وجود قوة قاهرة تؤدي إلى   ، القول صحيح من حيث أنا لا يمكن تصور وجود المسؤوليةهذا  

 انقضاء الالتزام في المسؤولية العقدية، كما أنها تؤدي إلى انعدام علاقة السببية في المسؤولية التقصجية.
 اعتبار تحمل تبعة القوة القاهرة من قبيل الضمان  -

لذلع يطُلق عليا    ، تحمه المدين مسؤولية القوة القاهرة يعُتبر ضمانا اتااقياايعتقد بعض الاقواء أن  
في القانون الارنسي "اتااق الضمان"، حيث لا يعُاي المدين من التزاما في حال حدوث قوة قاهرة، ويظه 

ومن بين هذ  الالتزامات يأتي الالتزام بضمان صلاحية الشيء للعمه، وهو تصرف قانوني    ،ملزماا التعويض
 يعزز من الضمان القانوني. 

إما   القاهرة  القوة  لتبعات  المدين  ينص على تحمه  الذي  الاتااق  أن يكون  بناءا على ذلع، يمكن 
وهذا يتطلب الرجوع إلى إرادة الأ راف وتاسجها لتحديد ما إذا كنا أمام   ، اتااق ضمان أو اتااق مسؤولية

مسؤولية  اتااق  أو  لصالح    ،اتااق ضمان  الإ بات  من عبء  التملص  هو  الاتااق  من  الهدف  كان  فإذا 
يعُتبر   ولا  المسؤولية  يتعلق  الاتااق  إن  القول  فيمكن  العقد،  من  بيعة  استنتاجا  يمكن  ما  وهو  الدائن، 

 ضمانا. 
الدائن  فيوا  يطالب  دعوى  تقديم  يتطلب  الضمان  اتااق  أن  التكيياين في  بين  الاختلاف  يكمن 
بتنايذ العقد بشكه عيني، مما يستلزم إنذار المدين قبه رفت الدعوى، في هذ  ا الة يطالب الدائن بتنايذ  

التعويض المطالبة  من  بدلاا  رفت    ،العقد  يمكنا  الدائن  فإن  للمسؤولية،  الشرط كتشديد  اعتبار  تم  إذا  أما 
دعوى المسؤولية دون ا اجة إلى إنذار المدين أو المطالبة بتنايذ العقد، وذلع لأن التنايذ العيني يصبح غج  

 ممكن بسبب ظروف قاهرة حالت دون ذلع، فيطالب الدائن التعويض بدلاا من التنايذ. 
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 ثانياا: الشرط المشدد في تقييم مسلك المدين  
مختلاة أشكال  بعدة  المدين  سلوك  لتقييم  المشدد  الشرط  يظور  أن  تشديد ،  يمكن  في  يتمثه  فقد 

كما يمكن أن يتمثه أيضاا في تحويه الالتزام، الذي    ،العناية المطلوبةمستوى الالتزام من خلال زيادة درجة  
 كان في الأصه يتطلب بذل عناية، إلى التزام بتحقيق نتيجة محددة.

 جوزا التشدد في تقييم مسلك المدين  -أ
يعني التشدد في تقييم سلوك المدين، في أحد أشكالا، زيادة التزام المدين من مجرد بذل العناية إلى 

محددة نتيجة  بتحقيق  وفقاا    ،الالتزام  كذلع  فيوا  يعُتبر  لا  التي  ا الات  في  مخطئاا  المدين  يعُتبر  والتالي، 
 (12، صاحة 2000)شمس،  للأصه

الالتزام بمعيار  مثال على ذلع هو التزام المحامي، الذي يعُتبر التزاماا ببذل العناية، حيث يقُاس هذا  
الجيدين  المحامين  أداء  مستوى  خلال  من  أي  المعتاد،  تحمه   ،المحامي  على  موكلا  مت  المحامي  يتاق  قد 

كما يمكن أن يتجلى التشدد في    ،المسؤولية عن خسارة الدعوى حتى وإن لم يكن هناك تقصج من جانبا
تقييم سلوك المدين بشكه آخر، حيث يعُتبر المدين مسؤولاا إذا لم يبذل عناية خاصة تاوق تلع التي يبذلها 

 الشخص العادي.
 الستثناءات التي ترد على جوزا التفاق على التشدد في تقييم مسلك المدين  -ب

الأول يحدث في حالة    ،نص القانون المدني الجزائري على استثناءين يتعلقان بتشديد مسؤولية المدين
 وجود غش من المدين، بينما الثاني يتعلق بحالة الخطأ الجسيم. 

 حالة الغش  -
: "يظه المدين مسؤولاا عن أي غش أو  أنا    من القانون المدني  172ورد في الاقرة الثانية من المادة  

    .خطأ جسيم يرتكبا"
بناءا على ذلع، لا يحق للمدين الذي وافق على شرط مشدد أن يتمسع الاتااق في حال ارتكب  

اتاق الطرفان على أن المدين سيتحمه المسؤولية عن الأخطاء البسيطة، فلا  غشاا. على سبيه المثال، إذا  
يمكنا أن يدعي أنا لم يرتكب أي خطأ تافا إذا كان قد ارتكب فعلاا غشاا، حتى وإن كان ذلع في إ ار  
الخطأ التافا ودون تجاوز . فمجرد إ بات اليرش يترتب عليا مسؤولية المدين، ولا يمكنا التملص منوا سواء 
تعويض  مسؤولية  المدين  يحمّه  اليرش  إن  ذلع،  إلى  الإضافة  أخرى.  أسباب  بأي  أو  الاتااق  تسع 

 الأضرار المتوقعة الإضافة إلى الأضرار غج المتوقعة. 
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 حالة الخطأ الجسيم  -
يثج تساؤلات حول  به  المدين،  تقييم سلوك  التشدد في  استثناءا من شرط  يعُتبر الخطأ الجسيم  لا 
الأسس التي يمكن للمدين الاعتماد عليوا في حال وقوع خطأ جسيم، سواء كان ذلع بناءا على اتااق أو  
يتحمه  أن  هو  المدين  تقييم سلوك  التشدد في  الاتااق على  الأصه في حالة  فإن  والتالي،  قانوني.  نص 
المدين مسؤولية أكبر عن الخطأ الجسيم، لأن التشدد طعه الالتزام أكثر صعوبة عليا، ويطُلب منا ما لا  

 .(112، صاحة 2012)السعدي،   يطُلب وفقاا للقواعد العامة
لذا فإن مساءلة المدين عن خطأ  الجسيم تعُتبر نتيجة  بيعية، سواء بموجب القانون أو الاتااق،   

ومت ذلع إذا كان شرط التشدد في تقييم سلوك المدين يتعلق بوصف الالتزام، فلا يمكن القول إن المدين 
غج مسؤول عن الخطأ الجسيم بموجب العقد، حيث إن مسؤوليتا في هذ  ا الة تستند إلى القانون وليس  

 إلى العقد.
 المطلب الثاني :  التفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية 

نعالج في الارع الأول جواز شرط الإعااء من المسؤولية العقدية، ثم نتطرق في الارع الثاني إلى القيود 
 التي ترد على شرط الإعااء من المسؤولية والآثار المترتبة عليا.   

 الفرع الأول: جواز شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية
إن القاعدة العامة في الالتزامات هي أن المدين ملتزم ومسؤول تجا  الدائن بموجب العقد عن تنايذ 

العقد الناشئ عن ذلع  تنايذا اختياريا   ، التزاما  التزام  بتنايذ ما توجب عليا من  والأصه أن المدين ملتزم 
سليماا، وهو ما يقضي با مبدأ حسن النية في تنايذ الالتزامات التعاقدية، فإذا أخه المدين بهذا التنايذ في 

وإذا استحال عليوا الوفاء عينا بما التزم با نتيجة لخطأ ينسب إليا    ،الوقت المحدد لا والشروط المتاق عليوا
وضعاا  ينشئ  المسؤولية  من  الإعااء  أن  غج  بمقابه،  التنايذ  يعرف  ما  أو  التعويض  عليا    استثنائياا   حكم 

يخالف هذ  القاعدة العامة إذ طيز للمدين أن يتخلص بموجب شرط يسطر  في العقد من مسؤوليتا الناشئة  
بموجب هذا الشرط، يصبح الشخص ملزماا بأداء عمه أو الامتناع عنا، لكنا    ،عن الإخلال بذلع العقد

في ذات الوقت لا يتحمه مسؤولية الوفاء التزاما، والتالي لا يلُزم بدفت تعويض عن الأداء أو العمه أو 
 .   (473، صاحة 2012)سليم،   الامتناع الذي لم يتمكن من تنايذ  بسبب تقصج 

 أولا: صحة الشرط المعفي من المسؤولية الشخصية للمتعاقد 
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المبدأ  هذا  يستند  العقدية، حيث  المسؤولية  من  الإعااء  على صحة شرط  الاقا  آراء  معظم  تؤكد 
من العقد، مما يتيح لهما استبعاد هذ  الالتزامات بشكه أساسي إلى ا رية العقدية. فالتزامات الطرفين تنبت  

من القانون المدني الجزائري، التي   106أو استبدالها بأخرى أو حتى تخاياوا. وهذا ما أكدت عليا المادة  
 . (243، صاحة 2015)محمد دمانة،  تنص على أن العقد هو شريعة المتعاقدين

الناتج عنا، على سبيه المثال يمكن أن  يتعلق الالتزام ناسا وليس الالتزام  الإعااء من المسؤولية 
يتاق المؤجر والمستأجر على أن المستأجر غج مسؤول عن إعادة العين المؤجرة ا الة التي كانت عليوا عند 

هذا الاتااق لا يعني إبراء المدين من التزاما بإعادة العين المؤجرة كما كانت، به يودف إلى عدم   ،استلاموا
المأجور  معينة  قت  أضرار  وجود  مثه  مختلاة،  حالة  في  المأجور  أعاد  حال  في  المسؤولية  المدين    تحميه 

 . (871، صاحة 2004)السنووري، 
من القانون المدني   178إذا كان المشرع الجزائري قد أوضح بشكه جلي في الاقرة الثانية من المادة  

فإن   التابعون،  يرتكبوا  أخطاء  وأي  البسيطة  الشخصية  الأخطاء  عن  المسؤولية  من  الإعااء  شرط  صحة 
الوضت في فرنسا لم يكن كذلع، حيث لم يقدم المشرع الارنسي حلاا شاملاا لمشكلة صحة شرط الإعااء  

 من المسؤولية، به اكتاى بتقديم حلول جزئية متارقة.
 ثانياا: عدم جواز الشرط المعفي من المسؤولية الشخصية للمتعاقد

يمكن للأ راف الاتااق على الإعااء من المسؤولية الناتجة عن الخطأ الشخصي، ولكن هذا الاتااق  
 يكون غج مقبول في حالتين: اليرش والخطأ الجسيم.

 المقصود بالغش والخطأ الجسيم  -أ
 حالة الغش  -

قبه  من  أو  تعاقدي،  التزام  على  بناءا  المدين  با  يقوم  فعه  عدم  أو  فعه  كه  بأنا  البعض  عرفا 
الأشخاص المرتبطين با، بهدف إحداث ضرر. ويعُتبر هذا الاعه معادلاا للخطأ العمدي الذي يكون المدين  

)بلقاسم،    متعمداا في إحدا ا. ويعُتبر معيار اليرش موضوعياا، حيث يتم الاستدلال عليا من جسامة الخطأ
. وقد أشار العديد من فقواء القانون الارنسيين إلى أن ماووم اليرش في المسؤولية (34، صاحة  1984

العقدية يمتد ليشمه الإرادة التي تعبر عن عدم القيام بما هو ضروري لتنايذ العقد، سواء كانت هناك نية  
اليرش   يعُتبر  أم لا. والتالي،  الالتزام للإضرار  يتعارض مت  أو أي سلوك  العقدية،  النية  لسوء  هنا تجسيداا 

 . (58، صاحة 2000)شمس،  العقدي 
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التي فرضوا  و  الأعباء  للتخلص من  يسعى  المتعاقد  العقدية سواء كان  الالتزامات  اليرش في  يحدث 
عليا العقد، أو كان يودف من خلال العقد إلى الإضرار المتعاقد الآخر. في ا الة الأولى، تظه مسؤولية  
مرتكب اليرش ضمن نطاق العقد، هذا ما يعُرف بسوء النية. وإذا كان المدين يودف إلى الإضرار المتعاقد  
التزاماا   الآخرين  الإضرار  عدم  يعُتبر  حيث   ، عقدياا خطأا  وليس  تقصجي  خطأ  أمام  نكون  فإننا  الآخر، 

 .(145، صاحة 2003)سليمان،  قانونياا
 المقصود بالخطأ الجسيم -

الخطأ الجسيم، كما عرفّا الاقيا الارنسي بوتييا، هو ما يحدث عندما لا يتم بذل العناية وا يطة  
  شؤونا الخاصة. الكافية في شؤون الآخرين، بحيث لا يمكن لأقه الأشخاص اهتماماا أو ذكاءا أن ييرالا في  

فالملاحظ أن تأمين الشخص من خطئا الجسيم يتعارض مت القيم السامية فالمدين إذا لم يناذ التزاما وكان  
إخلالا هذا نتيجة خطئا الجسيم وكان هذا المدين قد اشترط الإعااء فيكون هذا الشرط محكوما البطلان  
 ولا أ ر لا وألزم المدين التعويض الذي يستحقا الطرف الأخر كما لو لم يكن لشرط الإعااء هذا أي أ ر

 .   (476، صاحة 2012)سليم، 
 الإعفاء في حالتي الغش والخطأ الجسيم في الفقه والقانون الجزائري  -ب

إن الخطأ الجسيم، موما كانت درجتا، يظه دائماا خطأا خالياا من نية إحداث الضرر. لذا، فإن أي 
 محاولة لمساواة هذا الخطأ اليرش تعتبر صعبة، حيث يصعب إ بات اليرش في كثج من الأحيان. 

من   الإعااء  لشرط  رفضا  عن  خلالا  من  يعبر  جديد  حه  عن  البحث  في  فرنسا  في  الاقا  بدأ 
تُطبق  أن  ينبيري  اليرش، والتالي  يعادل  أن الخطأ الجسيم  إلى  أشار  المسؤولية عن الأخطاء الجسيمة. وقد 
عليا ناس الأحكام المطبقة على اليرش. وهذا يعني أن الشخص الذي يرتكب الخطأ غالباا ما يتخاى وراء 
قناع اليرالة، فوو من جوة يعترف بخطأ ، ومن جوة أخرى يدعي حسن النية، مما يؤدي إلى عدم تطبيق  
حكم اليرش بشكه نهائي. وفي الواقت، يبقى الخطأ الجسيم، موما كانت درجتا، مجرد خطأ خالٍ من إرادة 
 إحداث الضرر، لذا فإن أي محاولة لمساواتا اليرش تعتبر صعبة، نظراا لأن إ بات اليرش يكون أكثر تعقيداا

 .(246، صاحة  2015)محمد دمانة، 
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والخطأ   اليرش  الإعااء في حالتي  اتااقات  يرفض  الجزائري نهجاا  المشرع  الجسيم. حيث نصت  اتبت 
من القانون المدني على أنا "طوز أيضاا الاتااق على إعااء المدين من أي مسؤولية   02، الاقرة 178المادة 

 تنشأ عن عدم تنايذ التزاما التعاقدي، استثناء ما ينجم عن غشا أو خطئا الجسيم...". 
 الفرع الثاني : القيود التي ترد على شرط الإعفاء من المسؤولية والآثار المترتبة عنها. 

 نتناول فيا القيود الواردة على شرط الإعااء من المسؤولية في الارع الأول، اما الارع الثاني فنعالج فيا    
 أولا: القيود الواردة على شرط الإعفاء من المسؤولية 

الإعااء جواز  مبدأ  على  القيود  من  العديد  والقضاء  القانون  الاستثناءات   ،حدد  إلى  الإضافة 
المنصوص عليوا في القوانين، هناك قيود تثه قواعد عامة تنطبق في جميت ا الات التي تتوفر فيوا الشروط  

الالتزام   ،المطلوبة والإخلال  التعساية،  والشروط  الجسدية،  المتعلقة الأضرار  تلع  القيود،  هذ   بين  ومن 
 : سنستعرض هذ  العناصر في النقاط التالية ،الرئيسي

 بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية عن الأضرار الجسدية -أ
تعتبر سلامة جسم الإنسان وصحتا وصيانة جسد  من ا قوق الأساسية التي ترتبط ارتبا اا و يقاا  

وتستند هذ  ا قوق إلى ضرورة    ،بصاة الإنسانية، حيث تولد هذ  ا قوق مت الإنسان وتظه ملازمة لا
حماية الشخصية الإنسانية في جميت جوانبوا، إذ إن جسم الإنسان ليس مجرد شيء، به هو خارج نطاق  

 المعاملات المالية.
عن  مسؤوليتا  من  الدائن  إعااء  بشأن  اتااق  إلى  التوصه  يمكن  لا  أنا  الشراح  من  العديد  يعتقد 

الرؤية هذ   أسس  وضعوا  الذين  الارنسيين  الاقواء  بآراء  تأ راا  وذلع  الجسدية،  جسم    ،الأضرار  أن  كما 
الممتلكات يُصنف كأحد  لا  إذ  المالية،  المعاملات  نطاق  يعُتبر خارج  اتااق    ،الإنسان  أي  فإن  والتالي، 

 .  (58، صاحة 2000)شمس،  يتعلق بجسم الإنسان أو سلامتا يعُتبر ا لاا ومخالااا للنظام العام 
القضاء الارنسي أن الاتااقات المتعلقة بجسد الإنسان غج قانونية وتتنافى مت القيم الأخلاقية.  اعتبر  

 كما رأى أن شروط الإعااء من المسؤولية لا تنطبق في حال حدوث أضرار جسدية نتيجة عدم التنايذ.
رغم عدم وجود نص قانوني واضح، فإن الاقا الجزائري يميه إلى عدم جواز وضت شروط للإعااء في  

 . (75، صاحة 1984)بلقاسم،  حالات الأضرار الجسدية
 

 عدم مخالفة اللتزام الرئيسي في العقد -ب
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ومن   ،من القيود التي تؤ ر على صحة شرط الإعااء هو عدم تعارضا مت الالتزام الرئيسي في العقد
الأمثلة على ذلع في عقد البيت، إذا اشترط عدم ضمان البائت للثمن عند استحقاق المبيت، فإن هذا الشرط 

 يؤدي إلى بطلان البيت.

ينقسم الالتزام الأساسي في العقد إلى نوعين: الالتزام الأساسي بطبيعتا، والالتزام الأساسي بإرادة 
الأ راف. يشج النوع الأول إلى الالتزام الذي يعد ضرورياا لوجود العقد، وفقاا لما يحدد  القانون، لدرجة أنا 

الالتزام  هذا  من  الأ راف  إعااء  تم  إذا  المميزة  القانونية  صاتا  ياقد  العقد  إن  القول  بين  ،  يمكن  من 
الثمن في عقد   بدفت  المشتري  والتزام  الملكية  بنقه  البائت  التزام  بطبيعتوا، نجد  رئيسية  تعُتبر  التي  الالتزامات 

 يمكن تصور وجود العقد بدونها، أو أنها تؤدي إلى فقدان لاتعُتبر هذ  الالتزامات جوهرية، حيث    ،البيت
 .  (418، صاحة 2004)السنووري،   العقد لتسميتا القانونية في حال غيابها

ويعود سبب عدم جواز    ،الأ راف هو ما يعتبرو  أساسياا الالتزام الرئيسي الذي تعبر عنا إرادة  أما  
مخالاة هذا الالتزام إلى أن إنكار  يشبا اليرش، حيث أن كلاهما يمثه إنكاراا إرادياا لوجود الالتزام، مما يؤدي  

 إلى فقدانا لكه قيمة وفائدة.
 ثانياا: آثار صحة شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية  

 انتقال عبء الإثبات   -أ
الخطأ  حالات  في  ذلع  ومت  الكامه،  الإ بات  عبء  عن  المسؤول  هو  الدائن  يكون  ما  عادةا 

المدين ا اجة لإ بات خطأ  فقط، دون  العقد  إ بات وجود  الدائن  يتعين على  بينما يقت على   ،العقدي، 
التزاماتا بتنايذ  قام  أنا  إ بات  المدين  الالتزام   ،عاتق  مثه  معينة،  نتيجة  تحقيق  تتطلب  التي  الالتزامات  في 

التسليم أو نقه الملكية أو القيام بعمه محدد أو الامتناع عن عمه، يكاي أن يثبت الدائن أن الالتزام قد 
في هذ  ا الة، يطُلب من المدين إ بات تنايذ التزاما، وإذا عجز   ،تم، وأن النتيجة المتاق عليوا لم تتحقق

أما في الالتزامات   ،عن ذلع، يعُتبر مخطئاا ولا يمكنا ناي الخطأ، لكنا يستطيت إ بات وجود سبب أجنبي
انتااء ركن الخطأ إلى  يؤدي  مما  المطلوبة،  العناية  بذل  أنا  إ بات  للمدين  تتطلب بذل عناية، فيمكن   التي 

 .  (112، صاحة 2000)شمس، 
ويستند هذا الرأي   ،الشرط المتعلق الإعااء يؤدي إلى تيريج عبء الإ باترأى القضاء الارنسي أن  

فالمدين لا يمكنا ناي    ، إلى أن نظام المسؤولية لا يعتمد فقط على الخطأ، به يتضمن أيضاا ماووم الضمان
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وهذا يعني بوضوح أنا يتحمه مخا ر الأسباب    ،مسؤوليتا إلا إذا أ بت وجود سبب أجنبي يعايا من التنايذ
غج المعروفة التي أدت إلى عدم التنايذ، والتالي يتضح أن ماووم الخطأ ليس هو السائد هنا، به إن فكرة  
ضمان الدائن هي التي تبرز، ومن ثم لا يوجد ما يمنت الدائن من تحمه هذ  المخا ر بدلاا من مدينا، حتى 

 . (84، صاحة 1984)بلقاسم،  وإن كانت مستندة إلى أسباب غج معروفة
 عدم مسؤولية المدين  -ب

ينتج عن شرط الإعااء من المسؤولية أن المدين يعُتبر غج مسؤول عن الخطأ العقدي في إ ار هذا 
 الشرط، وهو ما يعُتبر الرأي السائد.

الاتااق على إعااء من القانون المدني على أنا "يمكن أيضاا    178نص المشرع الجزائري في المادة  
 المدين من أي مسؤولية تنشأ عن عدم تنايذ التزاماتا التعاقدية".

حالتي  الإ بات، خصوصاا في  توزيت عبء  في  دوراا  يلعب  الشرط  أن  إغاال  يمكن  لا  ذلع،  ومت 
اليرش والخطأ الجسيم. فاي هاتين ا التين، يتوجب على الدائن إ بات أن المدين ارتكب خطأ جسيماا أو  
غشاا، وليس فقط إ بات الالتزام وإخلال المدين با. في هذ  السياق، يمكن اعتبار هذا الشرط بمثابة شرط  

 .(478، صاحة 2012)سليم،  للإعااء
 خاتمة:   

وتحديد نطاقا  مما سبق يمكن التوصه أنا رغم ما للإرادة من أ ر الغ ومكانة ارزة في تكوين العقد  
عن   فضلا  الاقتصادي  الصعيد  في  ا اصلة  للتيرجات  نظرا  لتنايذ ،   كافية  تعد  لم  أنا  إلا  ومضمونا 

 الاجتماعي، وما تارضا العدالة الاجتماعية من تطبيق سليم للقانون وعليا يمكن التوصه إلى ما يلي:
لم يعد يصلح القول أن كه ما هو تعاقدي عادل، ولم يعد الاعتداد المساواة المجردة في العقود، حيث  ▪

 أضحى هناك فئات ضعياة جديرة ا ماية. 
يتعين على الأشخاص مراعاة الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية في التعاقد، لأن المعطيات الراهنة  ▪

 أصبحت تهتم المصلحة الجماعية على حساب المصلحة الخاصة للمتعاقدين. 
 أصبحت الإرادة مجرد وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة تتحدد بما تارضا القوانين من قيود. ▪
 اعتراف القانون الإرادة محدود القيود الموضوعية المقررة حماية للنظام العام.  ▪
على جوهر  ▪ ذلع  يؤ ر  أن  دون  فقط،  العقدية  المسؤولية  على  المعدلة  الاتااقات  تطبيق  نطاق  يقتصر 

الالتزام الذي يبقى قائماا رغم وجود هذ  الاتااقات. فيما يتعلق بشر ي الإعااء والتخايف من المسؤولية،  
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تظه الالتزامات قائمة ولا يتأ ر استمرار الالتزام بهما، حيث إنهما يتعلقان المسؤولية وليس الالتزام ناسا.  
 ويتضح الارق بشكه جلي في حالتي اليرش والخطأ الجسيم. 
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  .1984العلوم القانونية والإدارية، بن عكنون، الجزائر، 

 المقالت
، العدد 3مجلة ا قوق، كلية القانون، مجلد  د. جواد كاظم جواد سليم، فكرة جوهر الإلزام العقدي،   -

 .2012، جامعة  الكوفة، 12
دمانة محمد، شرط الإغااء من المسؤولية بين مقتضيات سلطان الإرادة وسلطان القانون، مجلة دفاتر  -

 .2015، جوان جامعة قاصدي مراح، ورقلة السياسة والقانون،
 .1999، 02، العدد 09مجلة إدارة المدرسة الو نية للإدارة، المجلد  -
المجلة الافريقية  ،  نظرية الظروف الطارئة وأ رها على تنايذ الالتزام التعاقدي ،   اقصاصي عبد القادر    -

 .2018، ديسمبر 02، العدد 02، جامعة أدرار، المجلد للدراسات القانونية والسياسية 
 النصوص القانونية  

رقم   - المدني الجزائري، ج1975سبتمبر    26، مؤرخ في  58-75الأمر  القانون  يتضمن    ر.ج.ج.، 
 . 2005جوان   20، مؤرخ في 10-05القانون رقم ، معدل ومتمم 78عدد ال
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